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بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن إزالة الازدواج  اتفاقية

 ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الدخل ىللضرائب عل بالنسبة الضريبي

 

 ،قطرإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة 

 ،في المسائل الضريبيةغبة منهما في زيادة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما ر 

 
 
منهما لإبرام اتفاقية من أجل إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل دون خلق فرص  وسعيا

لعدم فرض ضرائب أو لفرض ضرائب مخفضة من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات 

ول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للمنفعة غير المباشرة التي تهدف إلى الحص الاتفاقياتالتسوق في 

 ،لمقيمين في دول أخرى(

  :قد اتفقتا على ما يلي

 المادة الأولى

 المشمولونالأشخاص 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. يةتفاقالا هطبق هذت .1

دولة متعاقدة،  يالاتفاقية، تعامل أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة فعلى الرغم من الأحكام الأخرى بهذه  .2

غراض تطبيق الاتفاقية على هذا الدخل، باعتبارها خرى، لأ الدولة المتعاقدة الأ  يوتحصل على دخل ينشأ ف

يقصد و  ،عليه الدولة المتعاقدة التي تأسست فيها، وباعتبارها المالك المستفيد للدخل الذي تحصل فيمقيمة 

أي من الدولتين  يكيان آخر يؤسس ف ترتيب أوبمصطلح "أداة استثمار جماعي" أي صندوق استثماري أو 

لأغراض  المتعاقدتين، واتفقت السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين على اعتباره أداة استثمار جماعي

 هذه الفقرة.

 المادة الثانية

 المشمولةالضرائب 

أو أحد أقسامها  إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي تفرضها  على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذهطبق ت. 1

 .فرضهابصرف النظر عن طريقة  المحلية،السياسية أو سلطاتها 

، أو على عناصر الدخل الدخل، مجموعجميع الضرائب المفروضة على  ،الدخلعلى  مفروضة ضرائب تعد. 2

 . غير منقولة التصرف في أموال منقولة أو منالناتجة الأرباح ذلك الضرائب على  فيبما 

عتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل، بما في .3
ُ
ت

الأجور ، وكذلك الضرائب على إجمالي مبالغ غير المنقولةذلك الضرائب على الأرباح من نقل ملكية الأموال المنقولة أو 

 .والمرتبات التي تدفعها المشاريع

 :خصلأ على ا هي يةالاتفاق ههذطبق عليها تالضرائب الحالية التي . 3

 :العربية مصرجمهورية  بالنسبة إلى)أ( 

 الطبيعيين وتشمل: الأشخاصدخل  ىالضريبة عل( 1)
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 ،والأجور لدخل من المرتبات ا  -

 ،والصناعيتجاري الدخل من النشاط ال -

 ،)الخدمات الشخصية المستقلة( الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري  -

 ،الدخل الناتج من الثروة العقارية -

 ،الأشخاص الاعتباريةالضريبة على أرباح   (2)

 ،( الضريبة المستقطعة من المنبع3)

 ،أخرى  بطريقةالمفروضة ( الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو 4)

 ،الضريبة المصرية"(“بـ  إليها فيما بعد )ويُشار

 :دولة قطر إلىبالنسبة )ب( 

 ،( الضريبة على الدخل1)

 ،( الضريبة على الشركات2)

  ."(القطريةالضريبة “بعد بـ إليها فيما  )ويُشار

4 . 
 
على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية  تطبق الاتفاقية أيضا

 منها
 
وتخطر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي  .بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا

 في قوانينهما الضريبية. ي تجر  جوهريةتغييرات 

 

 المادة الثالثة

 عامةتعاريف 

 :خلاف ذلكق السيا ضتما لم يق ،يةالاتفاق ههذلأغراض . 1

جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجـغرافي، يشمل البحر  " إقليميقصد بمصطلح "مصر)أ( 

الإقليمي وأي منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، والفضاء الجوي الذي يعلوها، والتي تمارس عليهم 

 للتشريع المصري والقانون الدولي، والتي تحددت أو قد 
 
بعد كمنطقة تمارس  اتتحدد فيممصر حقوق السـيادة، طبقا

 فيما يتعلق بقاع البحر 
 
 الأرض ومواردهما الطبيعية. وباطنعليها مصر حقوقا

مصطلح "قطر" دولة قطر، وعندما يستخدم بمعناه الجغرافي، فإنه يعني أراض ي دولة قطر، ب يقصد)ب(

فوقها، والمنطقة الاقتصادية  ومياهها الداخلية، وبحرها الإقليمي، بما في ذلك قاعها وباطن أرضها، والمجال الجوي 

 لأحكام القانون 
 
الخالصة، والجرف القاري، الذين تمارس دولة قطر عليهم حقوقها السيادية وولايتها القضائية، وفقا

 الدولي وقوانين ولوائح دولة قطر؛

 أو العربيةجمهورية مصر " و " الدولة المتعاقدة الأخرى "  إحدى الدولتين المتعاقدتين"  بمصطلح( يقصد ج)

  .النص مدلول ه قتضيحسبما ي ،قطر دولة

مكون من مجموعة  كيان آخرأي  ، أوجماعيأداة استثمار أو  ،كةأو شر  فرد،أي " شخص" مصطلح د( يشمل )

  .أشخاص
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 الضريبة.لأغراض  اعتبارية كشخصية كيان يعامل أو أي اعتبارية "شركة" أي شخصية بمصطلحصد ق( يه)

"مشروع تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي  يمصطلحب يقصد)و( 

 مُقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛يزاوله مُقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يزاوله مشروعا 

تشغيله مشروع يقع  بسفينة أو طائرة يتولى ي أو جو  بحري " أي نقل الدولي " النقل  مصطلحب( يقصد س)

بين أمـاكن تقـع  فقط السفينة أو الطائرةويستثنى من ذلك تشغيل  المتعاقدتين،إحدى الدولتين إدارته الفعلية في  مركز

 .الـدولة المتعاقدة الأخرى  داخل

 :""سلطة مختصةمصطلحبيقصد ( ص)

  ،مصر في( 1) 
 
  .وزير المالية أو من يمثله قانونا

.أو من يمثله  ةوزير المالي، قطر في( 2)
 
 قانونا

  "مواطن": بمصطلحيُقصد ( ط)

 ،تينتعاقدتين المدولإحدى ال بجنسية يتمتع فرد أي  (1)

إحدى وضعها القانوني من القوانين السارية في تستمد  جمعية أو أشخاص شركة أو قانونيشخص أي ( 2)

 .الدولتين المتعاقدتين

 تم إنشاؤه في تلك الدولة ويتم تقاعد "صندوق معاشات  مصطلحعني ي (ي)
 
 أو ترتيبا

 
معترف به" للدولة كيانا

 التعامل معه على أنه شخص منفصل بموجب القوانين الضريبية في تلك الدولة:

تم إنشاؤه وتشغيله بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير منافع التقاعد والمنافع الإضافية أو و ( 1)

 العرضية للأفراد وتم تنظيمه على ذلك النحو من قبل تلك الدولة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية؛ 

وال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار تم إنشاؤه وتشغليه بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار أمأو ( 2)

 .(1إليها في الفقرة الفرعية )

لم يرد له  مصطلحي فإن أ المتعاقدتين،إحدى الدولتين في أي وقت بمعرفة  يةالاتفاق ههذعند تطبيق . 2

 لقانون تلك  ذلك،مالم يقتض سياق النص خلاف  ،الاتفاقية ههذتعريف خاص به في 
 
يكون له المعنى المحدد له طبقا

تلك  فيالمطبقة معنى وارد في القوانين الضريبية  وأي الاتفاقية،لأغراض الضرائب التي يطبق عليها في ذلك الوقت الدولة 

 له طبقا للقوانين الأخرى في تلك الدولة.قرر المعنى الم علىولوية الأ الدولة له 

 

 المادة الرابعة

 المُقيم

قوانين تلك بموجب لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع، . 1

أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، ، أو مكان إدارته، أو مكان تأسيسه، أو إقامته، الدولة، للضريبة فيها بسبب مسكنه

 تلك الدولة وأي تقسيم سياس ي أو سلطة محلية فيها 
 
معترف به لتلك تقاعد صندوق معاشات وكذلك ويشمل أيضا

أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بدخل من ، مع ذلك، المصطلحذلك ولا يشمل  .الدولة

 .مصادر في تلك الدولة
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 لأحكام الفقرة )حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مُ  في. 2
 
 وفقا

 
تقرر تفإن حالته  المتعاقدتين،الدولتين  اتبكل( 1ـقيما

  كالآتي:

 أ)
 
 دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،فقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  ( يُـعتبر مقيما

 فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية و  فيتصرفه 
 
أوثق )مركز المصالح  اقتصاديةكلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما

 (.الحيوية

أو في حالة عدم وجود مسكن  الحيوية،تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه  يةمكانإ( في حـالة عدم ب)

  هنإف، المتعاقدتين دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين
 
 معتاد.فيها محل إقامة  التي له فقط بالدولةيُـعتبر مقيما

 فقط في الدولة  هفإن في كلتا الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، ه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)
 
يُـعتبر مقيما

 جنسيتها.التي يحمل 

 في أي منهما، تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين )د( 
 
 في كلتا الدولتين، أو لم يكن مواطنا

 
إذا كان مواطنا

 .المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل

 شخص بخلاف الفرد إذا كان  -3
 
 في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن الأولىحكام المادة لأ  وفقا

 
ن يالسلطت مقيما

الشخص ذلك بالاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر  تسعيانالدولتين المتعاقدتين في ن يالمختصت

مقيما فيها لأغراض الاتفاقية، مع مراعاة مكان إدارته الفعلية، أو المكان الذي أسس فيه أو أنش ئ فيه بأي شكل آخر، 

الشخص أن يحصل على أي تخفيف أو إعفاء لذلك لا يحق فإنه ، غياب ذلك الاتفاقفي ووأية عوامل أخرى ذات صلة. 

 .بهذه الاتفاقية انصوص عليهالممن الضريبة 

 

  المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

1 . 
 
  لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "المنشأة الدائمة" مكانا

 
بشكل من خلاله المشروع الأعمال يزاول  ثابتا

 .أو جزئيكلي 

 الخصوص:"المنشأة الدائمة" على وجه مصطلحيشمل . 2

 ؛الإدارة مكان (أ)

 ؛ب( الفرع)

 ؛ج( المكتب)

 ؛صنعالم( د)

 ؛الورشة( ه)

 ؛( المزرعة أو الغراسو)

 ؛( الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيعز)

والمعدات  الموارد الطبيعية أو لاستغلال لاستخراج أو أي مكان آخر محجر،أو  غاز، نفط، أوبئر أو  منجم، (ح)

 ذات الصلة.
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  :أيضا" المنشأة الدائمة "  عبارةشمل ت .3

ولكن فقط  بها،رافية المرتبطة ـة الإشـأو الأنشط التجميـع، مشــروع التركيب، أوأو  الإنشـاء، أو البنـاء،وقـع ــم)أ( 

 .تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنية أشهر ستة ىعل لمدة تزيد إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة

 ،رة الفرعية )أ( من هذه الفقرةالفقشهر المشار إليها في ( أ6)تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز فترة  لغرضفقط 

أو  بناء،عندما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مكان يشكل موقع  .1

ويتم تنفيذ هذه الأنشطة المرتبطة ذات الصلة  أو الأنشطة الإشرافية تجميع،تركيب، أو  مشروع إنشاء، أو

  30من الفترات التي تتجاوز في مجموعها  خلال فترة زمنية واحدة أو أكثر
 
 و ( أشهر،6) دون تجاوز  يوما

التركيب، أو التجميع، أو الأنشطة  مشروع الإنشاء، أوأو  ،البناءيتم تنفيذ الأنشطة المتصلة في نفس موقع  .2

، 30كل منها يتجاوز  مختلفة،خلال فترات زمنية المرتبطة ذات الصلة  الإشرافية
 
واحد  مشروعمن قبل  يوما

 يأو أكثر 
 
، المشروعب الصلة وثيق رتبط ارتباطا

 
 المذكور أولا

 أنشطة في موقع  المشروعتضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية التي نفذ خلالها 
 
أو  ،البناءالمذكور أولا

 الصلة.المرتبطة ذات  أو الأنشطة الإشرافية التجميع،التركيب، أو  الإنشاء، أومشروع 

أو أفراد آخرين موظفين عن طريق  مشروع يقدمها التيبما في ذلك الخدمات الاستشارية  الخدمات، تأدية( ب)

 داخل )للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به( الأنشطةتلك إذا استمرت فقط  الغرض، ولكنالمشروع لهذا ب مرتبطين

  183دد تزيد في مجموعها عن لملمدة أو الدولة المتعاقدة 
 
 مدتها فترة  يأ يف يوما

 
السنة  يف تنتهيتبدأ أو  اثني عشر شهرا

 .المعنية الضريبية

  لدائمة":ا المنشأة" مصطلح شمليهذه المادة، لا لمن الأحكام السابقة  استثناء  . 4

 ؛البضائع التي تخص المشروع السلع أو عرضأو  تخزين بغرض ستخدام أماكن فقطا( أ)

  ؛فقط لغرض التخزين أو العرض المشروع يملكها سلع أو البضائع التيالالاحتفاظ بمخزون من  (ب)

 ؛غرض تشغيلها بواسطة مشروع آخرفقط ب المشروعيملكها سلع أو البضائع التي ( الاحتفاظ بمخزون من الج)

 ؛شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع بغرضفقط  للأعمال بمكان ثابت الاحتفاظ( د) 

 )هـ( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى نشاط آخر؛

 .(ه( إلى)أالفـرعـية مــن ) اتالمشـار إليها في الفـقر من أنشطة  أيفقط للجـمع بين  للأعمالبمكان ثابت  الاحتفاظ (و)

 (، ذاالفقرة الفرعية )هـبشرط أن يكون ذلك النشاط أو النشاط الإجمالي للمكان الثابت للأعمال، كما هو الحال في 

 مساعد.طابع تحضيري أو 

شروع أو المذا كان نفس إ مشروعحتفظ به يستخدمه أو يالذي  للأعمال( على مكان ثابت 4لا تنطبق الفقرة ). 5

 :نفس الدولة المتعاقدة. و آخر فيمكان  ينفس المكان أو ف يمارس أنشطة تجارية فيوثيق الصلة به  مشروع

بموجب أحكام هذه به وثيق الصلة  للمشروعخر منشأة دائمة للمشروع أو آمكان  أو أي( يشكل ذلك المكان أ)

 المادة، أو

نفس يقوم بها نفس المكان، أو  يف المشروعانقوم بها ي يجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة الت)ب( النشاط الإ 

 المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة، يف ة الصلةوثيق أو المشروعات المشروع
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 المشروعاتأو  المشروعنفس يقوم بها  نفس المكان، أو في المشروعانقوم بها ي يأن الأنشطة التجارية الت بشرط

 تشكل جزء من عملية تجارية متماسكة. وظائف تكميليةتشكل المكانين،  يف وثيقة الصلة

(، إذا تصرف شخص في دولة متعاقدة 8( ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة )2و ) (1على الرغم من أحكام الفقرتين ). 6

نيابة عن مشروع، فإنه يعتبر أن لدى المشروع منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص 

 للمشروع، إذا كان ذلك الشخص:  

، أو  (أ)
 
الدور الرئيس ي الذي يؤدي إلى إبرام عقود تكون مبرمة ببشكل معتاد  يقوميبرم بشكل معتاد عقودا

 بشكل روتيني دون تعديل هام من قبل المشروع، وكانت تلك العقود

 ( باسم المشروع، أو1)

( لنقل ملكية، أو لمنح حق استخدام، أموال يملكها ذلك المشروع أو كان لدى ذلك المشروع الحق في 2)

 استخدامها، أو

 قبل ذلك المشروع،( لتقديم خدمات من 3)

من خلال مكان  تم ممارستها(، والتي إذا 4ما لم تقتصر أنشطة ذلك الشخص على تلك المذكورة في الفقرة )

المكان الثابت للأعمال منشأة ذلك ، لا تجعل من ((5)بخلاف مكان ثابت للأعمال تنطبق عليه الفقرة ) ثابت للأعمال

 دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة؛ أو

 أو لا  (ب)
 
  يقوملا يبرم بشكل معتاد عقودا

 
الدور الرئيس ي الذي يؤدي إلى إبرام تلك العقود، ببشكل معتادا

 أو بضائع نيابة عن 
 
ولكن يحتفظ بشكل معتاد في تلك الدولة بمخزون من سلع أو بضائع يسلم منه بشكل منتظم سلعا

 .المشروع

حدى ن مشروع التأمين التابع لإ إ، ف(8مراعاة أحكام الفقرة )ومع  من الأحكام السابقة لهذه المادة استثناء. 7

عدا ما يتعلق بإعادة التأمين، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام  فيما، الدولتين المتعاقدتين

 .قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص أو بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة الأخرى 

طبق الفقرتان ).8
ُ
( إذا زاول الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة 7) ،(6لا ت

 
 
 كوكيل مستقل  المتعاقدة الأخرى أعمالا

 
لصالح المشروع في السياق المعتاد لتلك الأعمال.  ويعملفي الدولة المذكورة أولا

 بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون  يعمل شخصال كانومع ذلك، إذا 
 
مرتبط ارتباطا

 به
 
 وثيقا

 
  ، فإن ذلك الشخص لا يعتبر وكيلا

 
 .بمعنى هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع منها مستقلا

أو تحت سيطرة شركة مقيمة في  تسيطر على إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في . 9

  الأخرى،الدولة المتعاقدة 
 
، لا يجعل ذلك(خلاف في تلك الدولة الأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو  أو تزاول نشاطا

 من الشركتين منشأة دائمة 
 
 للأخرى.في حد ذاته أيا

 . لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع 10
 
 وثيقا

 
بمشروع، إذا كان لدى أحدهما، بناء مرتبط ارتباطا

على كل الوقائع والظروف ذات الصلة، سيطرة على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وفي 

 بمشروعيعتبر شخص أو مشروع أي حال، 
 
 وثيقا

 
كان أحدهما يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر  إذا مرتبط ارتباطا

من إجمالي الأصوات والقيمة المتعلقة  %50وق الانتفاعية في الآخر )أو في حالة شركة، أكثر من من الحق %50أكثر من 

بأسهم الشركة أو من الحقوق الانتفاعية في رأس المال في الشركة(، أو إذا كان شخص أو مشروع آخر يمتلك بشكل 

من إجمالي الأصوات  %50ة، أكثر من من الحقوق الانتفاعية )أو في حالة شرك %50مباشر أو غير مباشر أكثر من 
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والقيمة المتعلقة بأسهم الشركة أو من الحقوق الانتفاعية في رأس المال في الشركة( في الشخص والمشروع أو في 

 المشروعين.

  المادة السادسة

 غير المنقولةالدخل من الأموال 

 من الدخل ذلك في )بما غير منقولةأموال  دولة متعاقدة من في يحققه مقيم الذي يجوز أن يخضع الدخل. 1

 تلك الدولة الأخرى. الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في في الكائنةالزراعة أو من الغابات( 

 لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك  االمعنى المحدد له غير المنقولة " الأموال" بمصطلح يقصد . 2
 
وفقا

الزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة  ةغير المنقول حال الأموال الملحقة بالأموال أيعلى  المصطلح هذاشمل يو  الأموال.

غير بالأموال  الانتفاعبملكية الأراض ي وحق  فيما يتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام  التيوالحقوق  ،والغابات

 أو الرواسب دراصالم ،لستغلاا فيأو الحق  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل دفوعات والحقوق المتعلقة بم ةالمنقول

 .ةغير المنقول، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال ى المعدنية والموارد الطبيعية الأخر 

غير المباشر للأموال  الاستخدامعلى الدخل الناتج من كذلك  المادة،من هذه  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 خر.آعلى نحو  استعمالها أو تأجيرها أو ةالمنقول

 لمشروع ةغير المنقولموال الأ على الدخل الناتج من  المادة،من هذه ( 3) ،(1كذلك أحكام الفقرتين ) تسري . 4

ستخدمة لأداء الخدمات الشخصية الم ةغير المنقول موالالأ وعلى الدخل الناتج من إحدى الدولتين المتعاقدتين 

  المستقلة.

 المادة السابعة

 الأعمالأرباح 

فقط، ما لم يكـن تلك الدولة  فيللضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينالأربـاح التي يحققها مشروع تخضع . 1

 المشروع يزاول 
 
 ـروع يزاول نشـان المشـفإذا ك بها. ةـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطا

 
على  اطا

ذلك القدر حدود  في فقط لكن الأخرى،المتعاقدة الدولة  فيالنحو السابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة 

  .المنشاة الدائمة هذه إلىمن الربح المنسوب 

يزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع  المادة،من هذه  (3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم . 2

فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي  فيها،منشأة دائمة كائنة  عن طريقالدولة المتعاقدة الأخرى  في نشاطا

كانت مشروعا لو  الأخرى الدولة المتعاقدة  فيهذه المنشاة  تحققهاس تالتي كانعلى أساس الأرباح تخص المنشأة الدائمة 

 يزاول نفس 
 
 عن  في نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاطمستقلا

 
ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما

 المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما في ذلك  روفاتعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المص. 3

ومع مراعاة الإدارية العامة التي أنفقت، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. و التنفيذية  روفاتالمص

ة أمن المنش الفعلية(كانت المبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة ذا لن يسمح بهذا الخصم إ الوطني،أحكام القانون 

مشابهة مقابل  ى شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخر  المركز الرئيس ي للمشروع أو أي من وحداته في الدائمة إلى

، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد ى استعمال براءة اختراع أو حقوق أخر 

رباح أوكذلك لن يؤخذ في الحسبان عند تحديد  عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة. -ما عدا في حالة مشروع بنكي -

ستحقة )بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية( للمنشأة الدائمة على المركز الرئيس ي للمشروع أو الم بالغالم ةالمنشأة الدائم
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 ى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخر  ى أي وحدة من وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخر 

عن أموال  -ما عدا في حالة مشروع بنكي -ت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد و في شكل عمولة عن خدمات محددة أديأ

 أقرضت للمركز الرئيس ي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.

ة على أساس ـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم ي يجر  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان العرف في . 4

منع تلك الدولة ت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فانالمختلفة،  وحداتهللأرباح الكلية للمشروع على  النسبيتقسيم ال

على أن طريقة  رف،ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـالمتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخض

 هذه المادة.  في لمنصوص عليهاتتفق مع المبادئ الى نتيجة إ ييجب أن تؤدالمطبقة التقسيم النسبي 

 جرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع.دائمة لمأرباح إلى منشأة نسب لا ت. 5

الطريقة نفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن ، من هذه المادة لأغراض الفقرات السابقة. 6

 لعمل خلاف ذلك. وكافسنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم 

فإن أحكام  الاتفاقية،هذه  فيمواد أخرى  بشكل منفردإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها . 7

 هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

 المادة الثامنة

 يوالجو البحري الدولي النقل

التي يوجد  المتعاقدة الدولة الدولي للضريبة في الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع . 1

 .فقط الفعلية الإدارةبها مركز 

 لمشروع بحري  الفعلية الإدارةإذا كان مركز . 2
 
 فإنه  سفينة،سطح  على موجودا

 
في الدولة  يعتبر موجودا

  الميناء،إذا لم يوجد مثل هذا و  السفينة،المتعاقدة التي يوجد بها ميناء 
 
الدولة التي يقيم فيها  في فإنه يعتبر موجودا

  غل السفينة.شم

(، يعتبر مصطلح "أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل الطائرات في حركة النقل 1لأغراض الفقرة ). 3

الدولي" أنه يشمل الأرباح المحققة من أنشطة مرتبطة مباشرة بتلك العمليات، والأرباح المحققة من أنشطة غير مرتبطة 

  .لعملياتالتلك ضافية إنشطة الأمباشرة بتلك العمليات مادامت تلك 

، أو أعمال مشتركة، أو وكالة تشغيل اتحادعلى الأرباح من  من هذه المادة، (2) ،(1) تينالفقر تطبق أحكام .4

المشارك بما يتناسب مع حصته في الطرف إلى ة من الأرباح المحققة على هذا النحو المنسوببالقدر ولكن فقط  دولية،

 .العملية المشتركة

 المادة التاسعة

 شتركةالمشروعات الم

 عندما: .1

مال  أو رأس رقابةإدارة أو  يبطريق مباشر أو غير مباشر ف حدى الدولتين المتعاقدتينلإ تابع مشروع  ساهمي (أ)

 أو، الأخرى مشروع تابع للدولة المتعاقدة 

حدى تابع لإ مال مشروع  رأس رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر ي (ب)

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،  الدولتين المتعاقدتين
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مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو  المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

 حدأأرباح، كان يمكن أن يحققها  ، فإن أيينمستقلين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن  المالية تختلف

شروع وإخضاعها للضريبة تبعا أرباح هذا الم ىيجوز ضمها إل الشروط، هذهولكنه لم يحققها بسبب قيام ، المشروعين

  .لذلك

 لذلك  –إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها . 2
 
أرباح مشروع  –وأخضعتها للضريبة وفقا

تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح ستتحقق  تابع للدولة المتعاقدة الأخرى 

 لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، 
 
للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا

لأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء في هذه الحالة تجري الدولة ا

هذا التعديل، فإنه يتعين تطبيق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين 

 المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة. 

 كانت . لا يجوز لدولة متعاقدة أن 3
 
 لذلك، أرباحا

 
تدرج في أرباح مشروع، وأن تفرض عليها الضريبة وفقا

( 5لم تترتب على ذلك النحو، بعد ) من هذه المادة (1ولكن بسبب الشروط المشار إليها في الفقرة ) للمشروع،ستترتب 

الغش أحكام هذه الفقرة في حالة تطبق سنوات من نهاية السنة الضريبية التي كانت الأرباح ستترتب فيها للمشروع. ولا 

 .أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد

 

 المادة العاشرة

 أرباح الأسهم

أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة أن تخضع  يجوز . 1

 .الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى 

أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك  أيضا ومع ذلك، يجوز . 2

 لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك 
 
 في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن  المستفيدالدولة وفقا

 
من أرباح الأسهم مقيما

 النحو يجب ألا تزيد عن: ذلكالضريبة المفروضة على 

من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تمتلك بشكل مباشر ما لا يقل عن  %5)أ( 

  365من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم طوال فترة  10%
 
تتضمن يوم دفع أرباح الأسهم )لغرض حساب  يوما

إعادة التنظيم اشرة من إعادة تنظيم الشركة، مثل أي تغييرات في الملكية تنتج مبفي الاعتبار تؤخذ  تلك الفترة، لا

 (؛الأسهم الأسهم أو التي تدفع أرباح تمسكلشركة التي للانقسام، بالاندماج أو ا

 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. %10)ب( 

 ح التي تدفع منها أرباح الأسهم.ضريبة المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأربالا تؤثر هذه الفقرة على الو 

(، تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى 2بصرف النظر عن أحكام الفقرة ). 3

  من أرباح الأسهم المستفيدمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى، إذا كان المالك 
 
كيانا

 في تلك الدولة الأخرى.
 
 حكوميا

أسهم  ،التمتعأو أسهم  الأسهم، المستمد منالدخل  المادة،" في هذه  أرباح الأسهم" بمصطلح يقصد . 4

 قوق وكذلك الدخل من ح الأرباح،المشاركة في  ديون،ال غير حقوق ، أخرى أو حقوق  التأسيس،أو أسهم  التعدين،
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 بوالتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية  الأخرى المشاركة 
 
  اعتبارها دخلا

 
لة التي ن الأسهم طبقا لقوانين الدو م مستمدا

 .للأرباح تقيم بها الشركة الموزعة

في دولة متعاقدة، يباشر  قيمالمإذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم،  (2) ،(1)لا تطبق أحكام الفقرتين . 5

 في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة 
 
، افيهموجودة أعمالا

دفع عنها كانت ثابت موجود فيها، و  مكانأو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من 
ُ
الحيازة التي ت

  بطةمرتأرباح الأسهم 
 
 فعلي ارتباطا

 
السابعة الحالة، تطبق أحكام المادة تلك في والثابت.  المكانالمنشأة الدائمة أو بتلك  ا

 ال.و ححسب الأ ب، الرابعة عشرأو المادة 

 شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباح. إذا حققت 6
 
  ا

 
من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك  أو دخلا

الأرباح مدفوعة إلى لم تكن تلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، باستثناء ما 

 مرتبطة عنها أرباح الأسهم دفعت التي أو كانت حيازة الأسهم  مقيم في تلك الدولة الأخرى 
 
 ارتباطا

 
دائمة أو  بمنشأة فعليا

غير الموزعة رباح الأ لضريبة على للشركة غير الموزعة لرباح تخضع الأ أن في تلك الدولة الأخرى، ولا موجود ثابت  بمكان

 كليمكونة غير الموزعة الأرباح المدفوعة أو الموزعة لشركة، حتى لو كانت الأرباح ل
 
 أو جزئي ا

 
من أرباح أو دخل ناش ئ في تلك ا

 الأخرى.الدولة 

 

  المادة الحادية عشرة

  وائدفال

يجوز أن  الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيتدفع لمقيم  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي وائد التي تنشأ فال. 1

 .الأخرى  المتعاقدة تلك الدولة في للضريبةتخضع 

 لقوانين تن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أيضا يجوز أن تخضعالفوائد فإن هذه  ذلك،ومع  -2
 
شأ فيها وطبقا

  الفوائدولكن إذا كان المالك المستفيد من  الدولة،تلك 
 
 الحالة يجب ألا تزيد ههذ فيف الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيمقيما

  .الفوائدمن إجمالي مبلغ  %10عن  المفروضةالضريبة 

إلى مقيم في ناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة ال الفوائد(، تخضع 2بصرف النظر عن أحكام الفقرة ) -3

 في تلك  الفوائدمن  المستفيدالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى، إذا كان المالك 
 
 حكوميا

 
كيانا

 الدولة الأخرى.

" كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل من المطالبات بالديون من كل نوع، سواء  الفوائدمصطلح "ني يع.4

 أكانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء أ
 
، الدخل كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، وخصوصا

ت الإصدار والعوائد المتعلقة من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوا

 و بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين. 
 
ولا تعتبر  الأدوات المالية الإسلامية الدخل من يشمل المصطلح أيضا

 في السداد كفائدة لأغراض هذه المادة.غرامات التأخير 

 يزاول في دولة متعاقدة،  قيمالم، الفوائدإذا كان المالك المستفيد من  (2)(، 1)الفقرتين لا تطبق أحكام . 5

 في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها 
 
الدولة فيها، أو يؤدي في تلك موجودة ، من خلال منشأة دائمة الفوائدأعمالا

دفع عنها بطالبة كانت المثابت موجودة فيها، و  مكانخدمات شخصية مستقلة من 
ُ
 ارتب مرتبطة الفوائدالديون التي ت

 
 اطا

 فعلي
 
، الرابعة عشرأو المادة  السابعةالحالات، تطبق أحكام المادة تلك في و. الثابت المكانأو  المنشأة الدائمةبتلك  ا

 .الأحوالحسب ب
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 مقيم إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنهاالفوائد هذه تعتبر . 6
 
تلك الدولة. ومع ذلك،  في ا

 الفوائديدفع  الذيإذا كان الشخص 
 
إحدى  في، يمتلك إحدى الدولتين المتعاقدتين فيغير مقيم  أم، سواء كان مقيما

وكانت تلك المنشأة  المدفوعة،الفوائد نها عتنشأ  التيتعلق به المديونية يثابت  مكانمنشأة دائمة أو  الدولتين المتعاقدتين

بها المنشأة الدائمة كائن ال الدولة فيتعتبر أنها قد نشأت الفوائد ، فإن هذه الفوائدتلك بتحمل تالثابت  المكانالدائمة أو 

 الثابت. المكانأو 

شخـص  وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال -الفوائد كانت قيمة  إذا. 7

الدافع والمالك  بين كان يتفـق عليها التيعن القيمة  زيدي، الفوائد هتدفع عن الذيإلى سند المديونية  نظربال ،- آخر

هذه الحالة، مثل  يفف ،فقط الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادةوجد ت لو لمالمستفيد 

 لقانون كل من الدولتين المدفوعةء الزائد من المبالغ زيظل الج
 
 للضريبة طبقا

 
، وللأحكام الأخرى المتعاقدتين خاضعا

  .هذه الاتفاقيةالواردة ب

  المادة الثانية عشرة

 اواتتالإ

الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في إخضاع يجوز . 1

 تلك الدولة الأخرى.

 فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز  ذلك،ومـع . 2
 
لقوانين تلك  ها وطبقا

 ولكن إذا كان المالك المستفيد للإ الدولة،
 
 الضريبة المفروضة في هذه الحالة فإن الأخرى،في الدولة المتعاقدة تاوات مقيما

  الإتاوات.من إجمالي مبلغ  %10زيد عن تلا يجب أ

 كان نوعها المستلمة مقابل الإيعني مصطلح ". 3
 
تاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات أيا

استخدام، أو حق استخدام، أي حقوق طبع لعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك أفلام التصوير السينمائي، أو 

أو  تصميم،، أو علامة تجارية، أو أو التلفزيوني، أو أي براءة اختراع الإذاعي،الأفلام أو الأشرطة المستخدمة في البث 

أو  تجارية،أو  صناعية،عملية، أو لاستخدام، أو الحق في استخدام، معدات  صيغة سرية، أونموذج، أو خطة، أو 

  .تجارية أو علمية أو مقابل معلومات، تتعلق بخبرة صناعية أو ،علمي

 يزاول في دولة متعاقدة، المقيم تاوات، إذا كان المالك المستفيد من الإ (2) ،(1)لا تطبق أحكام الفقرتين .4

 في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإ
 
في تلك الدولة فيها، أو يؤدي موجودة تاوات، من خلال منشأة دائمة أعمالا

دفع عنها الإتاوات مرتبطاالأموال الحق أو كان موجود فيها، و  مكان ثابتخدمات شخصية مستقلة من الأخرى 
ُ
ة لتي ت

 
 
 ارتباطا

 
الرابعة أو المادة السابعة الحالات، تطبق أحكام المادة . وفي تلك ثابتالكان المالمنشأة الدائمة أو تلك ب فعليا

 .الأحوال حسبب، عشر

 إذا كان دافعها مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتينتاوات أنها نشأت في لإتعتبر ا. 5
 
إذا  ذلك،في تلك الدولة. ومع  ا

 أ
 
إحدى يمتلك في  المتعاقدتين،إحدى الدولتين غير مقيم في  مكان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما

 منشأة دائمة أو م الدولتين المتعاقدتين
 
 ثابت كانا

 
  الإتاواتبدفع  الالتزام هيرتبط ب ا

 
  إرتباطا

 
فإن هذه الإتاوات تعتبر  ،فعليا

 الثابت. المكانبها المنشأة الدائمة أو كائن أنها قد نشأت في الدولة ال

المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما  الإتاواتكانت قيمة  إذا. 6

 التي، تزيد عن القيمة الإتاواتتدفع عنها  التي أو المعلومات في الاستعمال أو الحق الاستعمالإلى  نظروشخص آخر، بال

على القيمة  إلا لا تطبق لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة المستفيد، لوالدافع والمالك بين كان يتفق عليها 
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من مثل هذه الحالة، يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل  يف. ففقط ةخير الأ 

 .هذه الاتفاقيةخرى الواردة بلأ حكام الأ ول ،تينتعاقدتين المدولال

 

  ةالمادة الثالثة عشر

 الأرباح الرأسمالية

المادة  يالمشار إليها ف غير المنقولةالأموال  فيمن التصرف  ةدمتعاق في دولةيستمدها مقيم  التي الأرباح. 1

المتعاقدة  الدولةتلك  في للضريبة يجوز أن تخضع الأخرى،في الدولة المتعاقدة  كائنةالو  هذه الاتفاقيةمن  السادسة

 الأخرى.

 من الأموال المستخدمة ل كشت والتينقولة الم الأموال فيالأرباح الناتجة من التصرف . 2
 
نشـاط منشأة  فيجزءا

موال الأ  فيمن التصرف  الناتجة أو الأخرى،الدولة المتعاقدة  في حدى الدولتين المتعاقدتيندائمة يمتلكها مشروع تابع لإ 

تحت تصرف و  مات شخصية مستقلة،خرى بغرض القيام بخدولة المتعاقـدة الأ الدبثابت  بمكانالمنقولة الخاصة 

)وحدها أو  تلك المنشأة الدائمة فيرباح الناتجة من التصرف ذلك الأ  فيبما  الدولتين المتعاقدتين إحدى فيشخص مقيم 

 .الأخرى  تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع الثابت، المكانمع المشروع كله( أو 

 لمنقولة خاصة بتشغي أموال وأ الدولي،النقل  في عاملةو طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح. 3

 فقط. الفعلية للمشروع الإدارة ركزالدولة المتعاقدة الكائن فيها مفي تخضع للضريبة  الطائراتتلك السفن أو  مثل

 يمثل الحصص ف -أو حقوق مشابهة من التصرف في أسهم التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة  الأرباح.4

أو  الأخرى إذا كانت هذه الأسهم يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة -و صندوق ائتمان أشخاص ة أشرك

بصورة  أو أكثر من قيمتها %50 –يوم التي تسبق التصرف  365في أي وقت خلال فترة الـ  - الحقوق المشابهة تستمد

 . الأخرى  تعاقدةالمدولة تلك الفي  توجد - السادسةكما تم تعريفها في المادة  –مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية 

، التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف من هذه المادة (4رباح بخلاف تلك المطبقة في الفقرة )الأ -5

تمثل رأس مال شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك  مشابهة حقوق أو أسهم، في 

يملك بشكل مباشر أو  -يوما سابقة لهذا التصرف 365في أي مدة خلال  -ذا كان المتصرف إالدولة المتعاقدة الأخرى 

 .من الشركة %10اشر على الأقل غير مب

لأوراق اسوق سهم المقيدة برباح الناتجة من التصرف في الأ على الأ من هذه المادة ( 5)(، 4) انلا تطبق الفقرت-6

 .المالية معترف به في الدولة المتعاقدة

للضريبة  السابقةالفقرات  فيأموال بخلاف تلك المنصوص عليها  أي فيالأرباح الناتجة من التصرف . تخضع 7

 . يقيم بها المتصرف التيفي الدولة المتعاقدة 

 

 ةالمادة الرابعة عشر

 الخدمات الشخصية المستقلة

خرى ذات من خدمات مهنية أو من أنشطة أ إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  فرد يحققه الذيالدخل . 1

للضريبة  أيضا هذا الدخل ذلك يجوز أن يخضع ومع فقط،المتعاقدة  تلك الدولة في للضريبة مستقلة، يخضعطبيعة 

 الأخرى:الدولة المتعاقدة  في
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 .ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته مكانإذا كان الفرد له  ()أ 

في تلك ة الخدمات المؤداإليه من ينسب  ما في حدودفقط ولكن  للضريبة،ففي هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل 

 أو الدولة الأخرى.

  183مجموعها عن  فيالأخرى لمدة أو لمدد تزيد المتعاقدة الدولة  في تواجدهكان إذا  )ب(
 
خلال اثني عشر يوما

 .المعنية الضريبيةالسنة  شهرا تبدأ أو تنتهي في

 التربوي، أو الفني، أو ،يدبالأ  أو العلمي،نشاط المستقل لاخاص  بوجه" الخدمات المهنية " مصطلح  يشمل. 2

  والمحاسبين. الأسنان وأطباء لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريينالنشاط المستقل اوكذلك  التعليمي، أو

 

  ةالمادة الخامسة عشر

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 السادسة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين والواحد وعشرين وادأحكام المب لالإخلامع عدم  -1 

من وظيفة تخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتين فييستمدها مقيم  التيت المماثلة والأجور وغيرها من المكافآفإن المرتبات 

إذا كان العمل يؤدى على خرى. فالدولة المتعاقدة الأ  فيعمل يؤدى فقط ما لم يكن ال المتعاقدة تلك الدولة فيللضريبة 

 الأخرى. المتعاقدة تلك الدولة فييجوز أن تخضع للضريبة  منه،المستمدة  المكافآتن إفنحو هذا ال

إحدى  فيمقيم  يحصل عليها شخص التيفإن المكافأة  ،المادةمن هذه  (1من أحكام الفقرة ) استثناء. 2

  فيتخضع للضريبة  الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيؤدى من عمل يُ  الدولتين المتعاقدتين
 
 إذا:فقط  الدولة المذكورة أولا

 خلاليوم 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ  في المكافأة مستلم وجد)أ( 
 
مدتها  فترة أية ـا

  أثنى
 
 و  المعنية. الضريبيةالسنة  في تنتهيأو  تبدأ عشر شهرا

 و .المذكورة أولاالمتعاقدة  لةالدو  فيصاحب عمل يقيم  عن،أو نيابة  ،من قبلكانت المكافأة تدفع )ب( 

 الأخرى. المتعاقدة الدولة فيثابت يملكه صاحب العمل  مكانمنشأة دائمة أو  بالمكافأة لا تتحملانت ك ج( )

التي يحصل عليها فرد، سواء أكان أة المكاف، فإن الأولىعلى الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة والمادة .3

 أو لم يكن 
 
على متن سفينة أو تمارس لسفينة أو طائرة،  العاديالطاقم وظيفة، كعضو في من في دولة متعاقدة،  مقيما

الكائن بها  في النقل الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدةيشغلها طائرة 

 الإدارة الفعلية للمشروع. مركز

على وسيلة من يؤدى  الذييستمدها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من العمل  التيإذا كانت المكافأة . 4

فإن هذه  الثامنة،( من المادة 4الفقرة ) فيشكل اتحاد كالمشار إليها  في أوبواسطة مشروع مشترك وسائل النقل الدولي 

 .يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع التيالدولة المتعاقدة  فقط فيللضريبة  المكافأة تخضع

 

  ةالمادة السادسة عشر

 راءالمد تآمكاف

 المتعاقدتين،إحدى الدولتين  يمقيم فيحصل عليها التي  الأخرى  المماثلة المدفوعاتوغيرها من  المدراء تآمكاف

 
 
 يجوز أن تخضع ،خرى لدولة المتعاقدة الأ ا فيشركة مقيمة  يف مشابهخر آمجلس  أي مجلس إدارة أوببصفته عضوا

 .خرى الأ المتعاقدة  تلك الدولة فيللضريبة 
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 المادة السابعة عشر

  الفنانون والرياضيون

الدخل الذي يحققه مقيم في إخضاع يجوز الرابعة عشرة والخامسة عشرة تين على الرغم من أحكام الماد. 1

، كفنان 
 
ته أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني، أو كموسيقي، أو كرياض ي، من أنشط مسرحي،دولة متعاقدة بصفته فنانا

 .الشخصية التي تمارس على ذلك النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى 

لفنان أو ا يعود علىأنشطة شخصية يمارسها فنان أو رياض ي يتصرف بصفته تلك لامن إذا ترتب دخل . 2

الرابعة عشرة السابعة و المواد ذلك الدخل، على الرغم من أحكام إخضاع بل لشخص آخر، فإنه يجوز  نفسه،لرياض ي ا

 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها أنشطة الفنان أو الرياض ي.والخامسة عشرة 

. يُعفى الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو 3

( من هذه المادة، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة الأخرى مدعمة 2) ،(1مبين بالفقرتين )

 بشكل كلي أو رئيس ي بأموال من أي من الدولتين 
 
المتعاقدتين أو تقسيم سياس ي أو سلطة محلية فيهما، أو أجريت وفقا

 لاتفاقية أو ترتيب ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 المادة الثامنة عشر

 ودفعات الضمان الاجتماعي المعاشات

ودفعات  فإن المعاشات الاتفاقية،هذه ( من المادة التاسعة عشر من 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ). 1

الناشئة عن خدمة  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتدفع لمقيم  التي المماثلة الأخرى المدفوعات و  الضمان الاجتماعي

 .فقط تلك الدولة فيللضريبة  تخضع سابقة

 فيوبصفة دورية  فردإلى  المستحقة الدفع المحددةلغ ا" المبدفعات الضمان الاجتماعي " بمصطلح يقصد . 2

شكل  فيمحددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل  ةأثناء حياته أو أثناء مد مواعيد محددة،

  أو قابل للتقييم بالنقود. نقدي

 

  ةلمادة التاسعة عشرا

 الحكومية الخدمة

تخضع الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياس ي أو سلطة  )أ(. 1

 لتلك الدولة أو ذلك التقسيم أو تلك السلطة للضريبة فقط في تلك الدولة. ةمؤدامحلية فيها إلى فرد مقابل خدمات 

ومع ذلك، تخضع تلك الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة )ب( 

 في تلك الدولة: تم تأديةالأخرى إذا 
 
 الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما

 في تلك الدولة؛ أو( وكان 1)
 
 مواطنا

 في تلك الدولة فقط لغرض تقديم( 2)
 
 الخدمات. لم يصبح مقيما

، تخضع معاشات التقاعد أو المكافآت المماثلة الأخرى من هذه المادة (1على الرغم من أحكام الفقرة ). )أ( 2

فرد مقابل خدمات إلى التي تدفعها، أو تدفع من، صناديق تنشئها دولة متعاقدة أو تقسيم سياس ي أو سلطة محلية فيها 

 السلطة للضريبة فقط في تلك الدولة.مقدمة لتلك الدولة أو ذلك التقسيم أو تلك 
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ومع ذلك، فإن تلك المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى )ب( 

، في تلك الدولة.
 
، ومواطنا

 
 إذا كان الفرد مقيما

على الرواتب والأجور عشرة والثامنة عشر  سابعةالخامسة عشرة والسادسة عشرة والتطبق أحكام المواد . 3

دولة متعاقدة  تها بواسطةزاوليتم مومعاشات التقاعد والمكافآت المماثلة الأخرى مقابل خدمات مقدمة مرتبطة بأعمال 

 أو تقسيم سياس ي أو سلطة محلية فيها.

  المادة العشرون

  والمتدربون الطلاب

أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة عات التي يحصل عليها طالب أو متدرب مهني يكون و لا تخضع المدف .1

 
 
 فقط لغرض  وجودالمفي الدولة المتعاقدة الأخرى و  مقيما

 
تدريبه لغرض أو  تعليمه،في الدولة المذكورة أولا

أو تدريبه للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنشأ تلك المدفوعات من مصادر خارج  تعليمه، معيشته، أو

 تلك الدولة.

، يحق للطالب أو من هذه المادة (1)فيما يتعلق بالمنح والمنح الدراسية ومكافآت عمل غير مشمولة بالفقرة  .2

التعليم أو التدريب، نفس ذلك ، بالإضافة إلى ذلك، أثناء من هذه المادة (1)في الفقرة  المذكور المهني المتدرب 

 التي يزورها.للمقيمين في الدولة أو التخفيضات فيما يتعلق بـ الضرائب المتاحة الاستثناءات الإعفاءات أو 

 

 

 المادة الحادية والعشرون

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

بصفة  الذين يتلقون دعوة مؤقتةالمدرسون والباحثون  الأساتذة، ،من أحكام المادة الخامسة عشر استثناء. 1

 للقوانين المنظمة لذلك في الدولتين المتعاقدتين  - رسمية
 
ثلاث لاتزيد عن  ةالدولتين المتعاقدتين لمد إحدىلزيارة  -وفقا

في الدولة هيئة بحثية أو للتعليم العالي  ى مؤسسة أخر  ،كلية جامعة،من بغرض التعليم أو القيام بالبحث  سنوات

 ون ه المكافأة التي يحصلهذ ى، تعفالأخرى المتعاقدة الدولة  مباشرة قبل هذه الزيارة في ينمقيم واوكان ،ى خر المتعاقدة الأ 

 .الدولة المتعاقدة المذكورة فيمن الضريبة عليها مقابل التعليم أو البحث 

 العامة،التي تتم لغير المصلحة  الأبحاثالمستمدة من  المكافآت ىعلمن هذه المادة ( 1أحكام الفقرة ) لا تطبق. 2

 ولكن تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

  المادة الثانية والعشرون

 الدخول الأخرى

إحدى الدولتين  فيضع عناصر دخل المقيم تخ المادة،( من هذه 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ). 1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  الاتفاقية،هذه لم تتناولها المواد السابقة ل والتي، أينما تنشأ، المتعاقدتين

د كما هو محد ةغير المنقول الأموالالدخل من  خلافبالدخل  ى( من هذه المادة عل1لا تطبق أحكام الفقرة ). 2

 مقيم إذا كان المستفيد ،السادسة( من المادة 2في الفقرة )
 
  إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  ا

 
الدولة  في ويزاول نشاطا
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 مكانمن خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال  المتعاقدة الأخرى 

  أو الأصل ثابت كائن بها، وكان الحق
 
  الذي دفع عنه الدخل مرتبطا

 
  ارتباطا

 
 الثابت، المكانبهذه المنشأة الدائمة أو  فعليا

 .الأحوالبحسب  عشرةالرابعة أو  السابعةوفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 

 

  المادة الثالثة والعشرون

 الازدواج الضريبي إزالة 

 لأحكام هذه الاتفاقية في الدولة  فيإذا حصل مقيم  .1
 
دولة متعاقدة على دخل، يجوز أن يخضع للضريبة طبقا

 يجب أن تسمح بخصم مقدار من الضريبة على دخل هذا المقيم 
 
المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولا

على مقدار الضريبة يزيد هذا الخصم ألا يساوي الضريبة على الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، على 

الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة  ىالذي يتم حسابه قبل إجراء الخصم والذي ينسب إل

 الأخرى.

 لأحكام  –من الضريبة في هذه الدولة  ىعفإذا كان الدخل المستمد المملوك للمقيم في دولة متعاقدة مُ   .2
 
طبقا

 فإن تلك الدولة تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل  -هذه الاتفاقية
ُ
عند حساب الضريبة على باقي الدخل  عفىالم

 .لهذا المقيم

 والعشرون الرابعةالمادة 

 عدم التمييز

الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضـرائب أو أي  فيمن الدولتين المتعاقدتين  أيلا يجوز أن يخضع مواطنو . 1

 من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس 
 
التزامات تتعلق بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئا

 . يطبق هذا الحكم الأخص فيما يتعلق بالإقامة ىالظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، وعل
 
استثناء من أحكام  ،أيضا

 .الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما إحدىفي  المقيمينغير  الأشخاص ىعل الاتفاقية،هذه من  ىدة الأولالما

الدولة المتعاقدة الأخرى  فييمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين  التيلا تخضع المنشأة الدائمة . 2

 تلك الدولة الأخرى  فيلضرائب تفرض عليها 
 
من الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى  أقل تفضيلا

تمنح  أنمن الدولتين المتعاقدتين  أييلزم  ههذه المادة ما يمكن تفسيره بأن فييوجد  ولاتزاول نفس النشاط.  والتي

إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس  أيمنح شخصية أو  أيالدولة المتعاقدة الأخرى  فيللمقيمين 

 تمنحها للمقيمين بها.   التيالعائلية  المسؤوليات أوالحالة المدنية 

 ، أو الفقرةالحادية عشر( من المادة 7الفقرة ) أو، التاسعةالمادة  ( من1الفقرة ) بحكم الإخلال مع عدم. 3

 إحدى الدولتين المتعاقدتينيدفعها مشروع  التيوالإتاوات والنفقات الأخرى  الفوائد، فإن الثانية عشر( من المادة 6)

لمقيم  تدفعكانت كما لو  المشروع،عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا  تخصم الأخرى،لمقيم في الدولة المتعاقدة 

 الظروف.نفس  في الأولىتعاقدة الدولة الم في

 يسيطر عليهأو  بعضه أو هكل همال يمتلك رأس والذي المتعاقدتين،إحدى الدولتين مشروع  إخضاعيجوز  لا. 4

 في تتعلق بهذه الضرائب التزاماتلأي ضرائب و  الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيمقيم أو أكثر  مباشر،بطريق مباشر أو غير 

 تختلف أو أ المتعاقدة الدولة
 
  ثقلالمذكورة أولا

 
ن أيجوز  أوتخضع لها  علقة بها والتيالمت والالتزاماتالضرائب  نمعبئا

 المماثلة التابعة للدولة المذكورة  الأخرى تخضع لها المشروعات 
 
  .أولا
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  .هذه الاتفاقية في إليهالضرائب المشار ا علىتطبق أحكام هذه المادة  .3

 

  والعشرون الخامسةالمادة 

 المتبادل الاتفاقإجراء 

إلى خضوعـه للضرائب  يأو سـتؤد يالإجـراءات في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدإذا رأى شخـص أن  .1

بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، جاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية التي نصت عليها القوانين 

ن أقدتين. ويتعين الداخلية بالدولتين، أن يعرض موضوعه علـى السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعا

 
 
أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة  يمن أول إخطار بالإجراءات الت تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا

 حكام هذه الاتفاقية.لأ 

 نها تحاول إف مناسب،صل إلى حل ت بنفسها أنولم تستطع له ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة،سلطة لل تبين إذا .2

تجنب  قصدالدولة المتعاقدة الأخرى، ب فيمع السلطة المختصة  شتركالم لاتفاقبا الموضوعالأمر عن  ي أن تسو 

ليه يطبق بصرف النظر عن أي حدود زمنية إوأي اتفاق يتم التوصل  .يةالاتفاق حكامأتخالف الضرائب التي 

 منصوص عليها في القانون الوطني للدولتين المتعاقدتين.

خلافات أو  لاتـمشك أيالمتبادل  الاتفاقب تسوى  نأالمتعاقدتين دولتين ال فيتان المختص تانالسلط حاول ت .3

 هذه الاتفاقيةعن تفسير أو تطبيق  ناشئة
 
في الضريبي  الازدواجبينهما لتجنب تشاورا فيما تن أ. ويجوز أيضا

 .هذه الاتفاقية في نص عليهاالحالات التي لم يُ 

أو بواسطة لجنة  مباشرة،بالأخرى  إحداهابالدولتين المتعاقدتين  تينالمختص السلطتين تتواصلجوز أن ي .4

الوارد في الفقرات  ىبالمعن اتفاق ىغرض الوصول إلب عنها،ممثلين مؤلفة من هذه السلطات أو من مشتركة 

 السابقة. 
 

  والعشرون السادسةالمادة 

 تبادل المعلومات

هذه تلزم لتنفيذ أحكام  التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة  في تانالمختص تانتتبادل السلط .1

من أي نوع أو للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب  الوطنيةالقوانين  دارة أو تنفيذلإ  أو الاتفاقية

ا مو سلطاتهأالسياسية  تقسيماتهاحد أحدى الدولتين المتعاقدتين أو إوصف التي تفرض نيابة عن 

ويتم تبادل المعلومات دون  الاتفاقية، هذه لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع التيالحدود  ي، وفحليةالم

 .والثانيةالتقيد بالمادة الأولى 

 ، معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة أي .2
 
تعامل كمعلومات سرية  ،( من هذه المادة1لحكم الفقرة ) وفقا

 للقوانين 
 
يكون  ولنلتلك الدولة،  الوطنيةشأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا

لها علاقة  التيالأشخاص أو السلطات فقط )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية(  إلىالإفصاح إلا 

شرافية ذات الجهات الإ  رفع الطعن، أو ية، أوإقامة الدعوى الضريبأو  ،تنفيذأو  ،تحصيل أو ،بربط

. وعلى هؤلاء الأشخاص أو ( من هذه المادة1في الفقرة ) إليهاشار فيما يتعلق بالضرائب الم الصلة وذلك

مام أويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات  ،السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط
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ن أيمكن للدولة المتعاقدة  ق،واستثناء مما سب بالأحكام القضائية.المحاكم العامة أو فيما يتعلق 

المعلومات في تلك  هذا كان يجوز استخدام هذإتستخدم المعلومات التي حصلت عليها في الأغراض الأخرى 

عطت هذه أن تسمح السلطة المختصة للدولة التي أو  ،الأغراض الأخرى وفقا لقوانين تلك الدولتين

 ستخدام.الا  المعلومات بهذا

بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين ، ( من هذه المادة2) ،(1) تينلا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقر . 3

 المتعاقدتين:

 .أو بالدولة المتعاقدة الأخرى  الدولة ذهبهأ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص )

الدولة  يلنظم الإدارية المعتادة فيها أو فالقوانين أو ا وبموجبب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها )

 .المتعاقدة الأخرى 

أو  ،ةمهنيأو  ،ةتجاريأو  ،ةيصناعأسرار  أو ،أعمالأو  تجارة، أي ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار)

  تجارية،عمليات 
 
 .(العام النظامللسياسة العامة ) أو معلومات، يعتبر إفشاؤها مخالفا

فإن الدولة المتعاقدة الأخرى  المادة،إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماش ى مع أحكام هذه  .4

حتى إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لن تستخدم تلك  المعلومات،ستقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك 

لقيود المذكورة في الفقرة في الجملة السابقة ل –بتوفير المعلومات  – لتزامالإذلك  ويخضع ضريبية.المعلومات لأغراض 

المتعاقدة أن تمتنع  بأنها تسمح للدولة المادة،لايمكن تفسير القيود الواردة بهذه  الأحوال،وفي جميع  .من هذه المادة (3)

 ن ليس لها مصلحة وطنية في توفير هذه المعلومات.عن توفير هذه المعلومات فقط لأ 

 

  والعشرون السابعة المادة

  أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليين

القنصلية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف ة ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا المالي      

  الاتفاقيات الخاصة. أحكامب أو بموج بموجب القواعد العامة للقانون الدولي

 

  والعشرون الثامنة المادة

 الانتفاع بمزايا الاتفاقية تحديد

  بأياستثناء  من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لن يسمح 
 
إذا كان  بالنسبة لعناصر الدخللها  مزايا تطبيقا

هداف كافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الأ  إلىبالنظر 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزايا، الا إذا كان الحصول  تقد أد معاملة أوالرئيسية لأي ترتيب 

 هذه الظروف يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. يعلى هذه المزايا ف
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  والعشرون التاسعةالمادة 

  يةنفاذ الاتفاق

1.  
 
باستكمال ، من خلال القنوات الدبلوماسية، تخطر الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض كتابيا

حيز النفاذ. وتدخل  والبروتوكول الملحق بهاهذه الاتفاقية لإدخال الإجراءات المطلوبة بمقتض ى قوانينهما 

 تاريخ آخر إخطار منهما.في اليوم الخامس عشر بعد حيز النفاذ  والبروتوكول الملحق بها هذه الاتفاقية

حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر الإخطارين السابق الإشارة  والبروتوكول الملحق بها تدخل هذه الاتفاقية. 2

 :وتسري أحكامها في الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي من هذه المادة، (1إليهما في الفقرة )

المبالغ المدفوعة أو المقيدة في أو بعد اليوم الأول من يناير على ، المستقطعة من المنبعفيما يتعلق بالضرائب )أ( 

 التي تلي من السنة التقويمية 
 
 ؛ والنفاذحيز  والبروتوكول الملحق بهالسنة التي تدخل فيها الاتفاقية لمباشرة

التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الضريبية السنوات على فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، )ب( 

 السنة التي تدخل فيها الاتفاقية التي تلي التقويمية 
 
 .النفاذحيز  والبروتوكول الملحق بهامباشرة

 

  الثلاثون المادة

 الاتفاقيةنهاء إ

إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز بواسطة  اإنهاؤهحتى يتم  نافذة والبروتوكول الملحق بها الاتفاقيةهذه ظل ت

ا الدبلوماسية عن طريق ممن خلال قنواته والبروتوكول الملحق بها يةالاتفاق هذه إنهاءالمتعاقدتين  من الدولتين يلأ 

سنة ميلادية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ  أيقل قبل نهاية شهر على الأأبستة  الإنهاءقبل  كتابيإخطار 

كلتا الدولتين المتعاقدتين على النحو  يف والبروتوكول الملحق بها يةحالة، يتوقف العمل بهذه الاتفاقفي هذه الف ،نفاذها

 :التالي

المبالغ المدفوعة أو المقيدة في أو بعد اليوم الأول من يناير على ، المستقطعة من المنبعفيما يتعلق بالضرائب )أ( 

 التي تلي من السنة التقويمية 
 
 ؛ وقدم فيها الإخطار لسنة التيلمباشرة

التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الضريبية السنوات على فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، )ب( 

 التي تلي التقويمية 
 
 .قدم فيها الإخطارالسنة التي مباشرة

والبروتوكول الملحق  هذه الاتفاقيةمن قبل حكومتيهما بالتوقيع على  والمفوضان ،قام الموقعان أدناه ،شهادا لما تقدمإو 

 .بها

لكل ، و /            الموافق /  يوم   في  ة العربيةباللغ من نسختين أصليتين والبروتوكول الملحق بها تفاقيةت هذه الإحرر 

       .  منهما ذات الحجية

 دولة قطر حكومة عن جمهورية مصر العربية عن حكومة
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  بروتوكول ال                                                      

بالنسبة الازدواج الضريبي  إزالةعند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بشأن 

اتفق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزء لا يتجزأ  ،وتجنبهاومنع التهرب من الضرائب للضرائب على الدخل 

 .من الاتفاقية

 وقد تم الاتفاق على:

 ( من المادة الخامسة من الاتفاقية: 2فيما يتعلق بالفقرة الفرعية )ح( من الفقرة ) -

و منطقة في أدولة متعاقدة فيما يتعلق بأنشطته لاستكشاف الموارد الطبيعية في مكان لتابع مشروع  أن لدى لا يعتبر

 .منشأة دائمة في تلك الدولة الأخرى  الدولة المتعاقدة الأخرى 

  الاتفاقية:من  ةعشر  ة( من المادة الحادي4فيما يتعلق بالفقرة ) -

جوهر إذا أمكن تشبيه ، المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة مايلي:على سبيل المثال يقصد بالأدوات المالية الإسلامية 

 .القرضبالعقد الأساس ي 

 من الاتفاقية:  ةعشر  ة( من المادة الحادي3) والفقرةالمادة العاشرة  ( من3فيما يتعلق بالفقرة ) -

 يقصد بالكيان الحكومي المنصوص عليه بالفقرات المشار إليهما أعلاه

أو  أجهزتها،أو  وكالاتها،أو  القانونية،الدولة أو أيا من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو أيا من هيئاتها  (أ)

 الدولة؛، وكذلك صناديق التقاعد المعترف بها في تلك مصرفها المركزي 

 بنسبة لا تقل عن  كيان مملوك للدولة وكذلك الكيانات التابعة والمملوكة لهفيما يتعلق بأي  )ب( 
 
 أو جزئيا

 
 %50كليا

 من رأس المال ومنها: 

 :في مصر( 1)

 ؛البنك المركزي المصري  -

 ؛صندوق التأمين الاجتماعي المصري  -

 ؛بنك الاستثمار الوطني -

 صندوق مصر السيادي؛-

 في قطر:( 2)

 المركزي.مصرف قطر  -

 جهاز قطر للاستثمار؛ -

 صندوق قطر للتقاعد والمعاشات  -

 قطر للطاقة؛ -
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 وتتفق السلطتان المختصتان على آلية تطبيق المادة في مذكرة تفسيرية
 

 فيما يتعلق بالمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية: -

 في حالة دولة قطر: 

لا يعتبر عدم فرض الضرائب على مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين بموجب القانون الضريبي المحلي لتلك الدولة 

 بموجب أحكام هذه المادة
َ
 تمييزا

والبروتوكول الملحق  من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية والمفوضان ،قام الموقعان أدناه ،شهادا لما تقدمإو 

 .بها

لكل و  في يوم     الموافق /    /        ، ة العربيةمن نسختين أصليتين باللغ والبروتوكول الملحق بها تفاقيةحررت هذه الإ

 .  منهما ذات الحجية

 

 دولة قطر حكومة عن جمهورية مصر العربية عن حكومة
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 مذكرة تفاهم
 بشأن

 تفسير المادة الرابعة من
 اتفاقية بين

 حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية

( من المادة 3والفقرة ) ( من المادة العاشرة3فيما يتعلق بالفقرة ) فيما يخص ما ورد بالبروتوكول "

  والتي تنص علي: الحادية عشرة من الاتفاقية

 بنسبة لا تقل عن  كيان مملوك للدولة وكذلك الكيانات التابعة والمملوكة لهفيما يتعلق بأي 
ً
 أو جزئيا

ً
من  %50كليا

 رأس المال 

لدولة المتعاقدة أو لتفسير الكيانات المملوكة كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل ا
 تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية. 

 :يتم التفسير على الوجه التالي
من  %50ان تكون الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للدولة بنسبة لا تقل عن  -

الدولتين  إحديوالمقيمة ضريبيا في  -بصفته المالك النهائي لتلك الكيانات  –رأسمالها 

 .المتعاقدتين
 

 %50بنسبة لا تقل عن  للدولةوفيما يتصل بالكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر  -

من رأسمالها والمقيمة ضريبيا فى دول أخري سيقوم الطرفين بالنظر بشأنها بالاتفاق المتبادل 

       على المعاملة الضريبية ذات العلاقة فى حينها. 

 التفسيرية.مذكرة إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع      

 /       /           من نسختين أصليتين باللغة العربية.   الموافق:في          تحرر       

                

 عن حكومة                   عن حكومة                                               

 دولة قطر                   جمهورية مصر العربية                                         

 
 
 

 

 


